
 

 

 وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ةسياس 

 اسم الوثيقة
وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب سياسة 

 وغسل الأموال
 2201 الإصدار 10ر  رقمها

 الهدف
ي تتبعها المؤسسة لتجنب أي مخاطر 

ح السياسة التعريفات والمفاهيم والإجراءات الت 
ّ
توض

 متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

 النطاق
ي يحتمل أن 

مفاهيم وعمليات وإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الت 
 تتعرض لها المؤسسة. 

 الارتباط
 . اللائحة الأساسية -
اف والمتابعة -  . سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشر
 . سياسة خصوصية البيانات والإفصاح عن المعلومات الأساسية -

 أهم التعريفات

 الأموال

 كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها؛
ً
 سواء الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيا

أم غير منقولة، أو ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق أكانت مادية أم غير عادية، أو منقولة 
 كان شكلها، سواء أكانت داخل المملكة 

ً
والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا

ي تدل على م
ونية أو الرقمية والائتمانيات المصرفية الت   لكية  أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكي 

نتج تاع الأوراق التجارية والمالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنو 
 من هذه الأموال. 

الجريمة 
 الأصلية

ي المملكة، وكل فعل 
ع والأنظمة ف  كل فعل يرتكب داخل المملكة يعد جريمة يعاقب عليها الشر

ي ارتكب فيها
 لقوانير  الدولة الت 

ً
 يرتكب خارج المملكة يعد جريمة وفقا

 الإرهاب
ي المملكة أو خارجها -شخص ذي صفة طبيعيةأي 

يرتكب جريمة من الجرائم  -سواءً أكان ف 
ي 
ك أو يخطط أو يساهم ف  ع أو يشي  ي نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أو يشر

المنصوص عليها ف 
ة ة أو غير مباشر  ارتكابها، بأي وسيلة مباشر

اكة مع المؤسسة. أي شخص طبيعي أو اعتباري تربطه علاقة تعاقدية أو  العميل  تشاوريه أو شر

 . رندا الأهليةمؤسسة  المؤسسة

 الاعداد

 المدير التنفيذي
 ابراهيم محمد أمير  / أ 

 
 ............................... 

 الاعتماد

 مجلس الأمناء

 محمد أمير أمير  سعيد

 سالم محمد أمير أمير  سعيد

 زين محمد أمير أمير  سعيد
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  /
ً
 : تمهيد أولا

يعات والقوانير   1.1 ي التشر
 
ي المملكة العربية السعو مع عدم الاخلال بما جاء ف

 
دية المعمول بها ف

 لها دون أن تحل محلها 
ً
ي هذه السياسة استكمالا

 . واللائحة الأساسية للمؤسسة، تأت 

طبق هذه السياسة على كافة من تربطهم علاقة بالمؤسسة سواء كانوا رؤساء وأعضاء ت 1.2
ي حساباتها، أو أي شخص طبيعي  الأمناءمجلس 

 أو  أو العاملير  فيها أو ممثليها المفوضير  أو مدقق 
 . آخر يتصرف باسمها أو لحسابها  اعتباري

  

 /
ً
ات الاشتباه بالجرائم الماليةثانيا  : مؤشر

ي المؤسسة والمستفيدين  على المؤسسة بذل العناية الواجبة لتثقيف مجلس الأمناء ومنسوت 
ات الاشتباه   بالجرائم، ومن الأمثلة عليها: بمؤشر

 المتعلقة 2.1 
ً
ام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وخاصة  عدم الالي  

 . ومصدر الأموال عملالونوع  ةهويال بالإفصاح عن

ي أو الاقتصادي  2.2
ي صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوت 

ي المشاركة ف 
رغبة العميل ف 

اتيجية الاستثمار أو عدم   . للمؤسسة انسجامها مع اسي 

بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر  ةمحاولة العميل تزويد المؤسس 2.3
 . أمواله

ي أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي  2.4
علم المؤسسة بتورط العميل ف 

العميل تدل على عدم إبدائه الاهتمام ، أو ظهور علامات على مخالفات جنائية أو تنظيمية
 بالمخاطر. 

ي أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول ةاشتباه المؤسس 2.5
صعوبة تقديم ، أو ف 

 لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام
ً
 . العميل وصفا

تزويد طلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم  2.6
 . المؤسسة بأي معلومات عن الجهة المحول إليها 

محاولة العميل تغيير العقد أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ  2.7
 . السجلات من المؤسسة

 



 

 

ا: التدابير الوقائية:  
ً
 ثالث

ي المؤسسة والمتعا ملير  معها على المؤسسة بذل العناية الواجبة للتأكد من امتثال جميع منسوت 
 بإجراءات التدابير الوقائية، ومنها على سبيل المثال: 

ي قد تتعرض لها المؤسسة.  3.1 
 تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الت 

على المؤسسة تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ  3.2
لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاري    خ آخر تعامل  تبالسجلات بالمستندات والوثائق والبيانا

 مع المستفيد. 

ي تحتفظ بها المؤسسة كافية للسماح  3.3
يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق الت 

ر للسلطا
َّ
ت بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوف

 عاجلة. المختصة عند الطلب بصورة 

ي قد تنشأ  3.4
 على المؤسسة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر الت 

من علاقات عمل ومعاملات مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال 
 بأنها جهة عالية المخاطرة بها. 

يرادات وللواهب والموهوب، وذلك لل  نظاميةلتأكد من السلامة البذل العناية الواجبة ل 3.5
 لحماية للمؤسسة من أي مخاطر محتملة. 

ار بالمؤسسة.  3.6 ي حال وجود أي عوامل من شأنها الإض 
 رفض المنحة أو الهبة ف 

ي التأكد من  3.7
ي مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة ف 

وت  ي إيجاد عمليات ربط الكي 
السعي ف 

 هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها. 

رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسير  جودة التعرف على العملاء وإجراءات  3.8
ي ، و العناية الواجبة

ي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال ف 
توفير الأدوات اللازمة الت 

 المؤسسة. 

ي المؤسسة لمكافحة غسل الأموال 3.9
 إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملير  ف 

 وجرائم تمويل الإرهاب. 

اتها للتقليل من استخدا 3.10 م الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من ممير 
ي المصروفات. 

 النقد ف 

 



 

 

 رابعًا: العمليات والإجراءات:  

ي الإدارات ذات العلاقة مراجعة السياسة الخاصة بمراقبة  4.10
 
 غسلعلى المؤسسة ممثلة ف

ها، وتثقيف العاملير  بها، وأن  ا ، وأن تراجعهمجلس الأمناء عليها يوافق الأموال وتحديثها، ونشر
 وتطورها بشكل مستمر. 

ي أن الأموال أو بعضه 4.2
 
ا إذا اشتبهت المؤسسة أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه ف

وال أو هبة هذه الأموال تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأم
م بإبلاغ الإدارة  للمؤسسة غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى المؤسسة أن تلي  
، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات   وبشكل مباشر

ً
العامة التحريات المالية فورا

 والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 

الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات على المؤسسة  4.3
 إضافية. 

و أيحظر على المؤسسة وأي من مديري  ها أو أعضاء مجلس أمنائها أو أعضاء إداراتها التنفيذية  4.4
افية أو العاملير  فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا بموجب النظام مات أو معلو  الإشر

ا جنائ
ً
يًا متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيق

 جار أوقد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بير  المديرين والعاملير  أو عمليات
 الاتصال مع المحامير  أو السلطات المختصة. 

تب على المؤسسة وأ 4.5 أو اللجنة التنفيذية أو الإدارة  الأمناءي من أعضاء مجلس لا يي 
 تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية 

ً
التنفيذية أو العاملير  فيها أي مسؤولية

أو تقديم معلومات لها بحسن نية وذلك ما لم يثبت أن ما قاموا به قد يكون بسوء نية لأجل 
ار بصاحب العملية  الإض 

ي يطلع عليها ضمن نطاق  4.6
ام بشية المعلومات الت  ي المؤسسة الالي  

على كل موظف يعمل ف 
 أداء واجباته حت  بعد انتهاء مسؤولياته. 

مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها على المؤسسة  4.7
ي يمثلها، وعن مصادر مع ما لديها من معلومات عن الواهب وأنشطته التجارية 

والمخاطر الت 
 أمواله عند الحاجة. 

ي تكون معقدة على المؤسسة  4.8
تدقيق وفحص جميع المعاملات بشكل  عام وبالأخص تلك الت 

ي لا يكون غرض الهبة فيها 
ة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات الت  وكبير

 واضحا. 

 



 

 

 
 

ي على المؤسسة  4.9
 
تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل ف
ي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت 

الحالات الت 
 المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة. 

افية جمع المعلومات والبيانات من المؤسسة وتطبيق الإجراءات الإ على المؤسسة  4.10 شر
 . ي ي والمكتت 

ي ذلك إجراء عمليات الفحص الميدات 
 
 المناسبة، بما ف

م 4.11 ول المؤسسة بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظيفة ما والحص تلي  
 على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة. 

تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسة؛ إصدار  المدير التنفيذيعلى  4.12
 لأحكام النظام. 

ً
 تنفيذا

اهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسع إلى المشاركة على المؤسسة  4.13 وضع إجراءات الي  
ي مجلس

افية أو  أمناء المؤسسة ف   . معها أو التطوع  بها  عليها أو العمل يكون له سلطة إشر

 الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة. سة على المؤس 4.14

م المؤسسة بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها علاقة بغسيل الأموال إلى  4.15 وحدة تلي  
 ؛ على أن تتوافر أسباب معقولة للاشتباه. التحريات المالية

ي التبليغ ع للمؤسسة أو أي من منسوبيها  لا يجوز  4.16
نها، التكتم عن أي حالة اشتباه أو التأخر ف 

ي مكافحة 
امات المنصوص عليها ف   للالي  

ً
بل يجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وفقا

 الإرهاب وغسل الأموال ولائحته التنفيذية. 

 عن أي عملية مشبوهة،  4.17
ً
يتوجب على الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فورا

 نظر عن تعلقها بأمور أخرى. بغض ال

، بل ترفع بهم إلى  4.18 المؤسسة ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على المتهمير  أو المدانير 
ي تنص عليها الأنظمة. 

 الجهات المختصة وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات الت 

ي مجلس الأمناء أو يخضع أي  4.19
ي المؤسسة موظفعضو ف 

اطات وتعليمات  ف  يخل بالاشي 
ي الأنظمة ذات العلاقة دون 

مكافحة الإرهاب وغسل الأموال إلى العقوبات المنصوص عليها ف 
 أدت  مسؤولية على المؤسسة، طالما قامت المؤسسة بإجراءات العناية الواجبة. 


